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الــــدسـتـــــور والعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة وازمــــة الحـكــم في العــــراق
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في اصدارات عديدة تناولت
نصوص ومضمون الدستور

الاتحادي العراقي بعد الاستفتاء
عليه من الشعب بتاريخ 10/15/

2005 )منها على سبيل المثال
مراجعة تصحيحية لنصوص
الدستور الاتحادي العراقي /
مطبعة الرافدين / بيروت /

2006(، اشرت الى نصوص
واحكام وافكار مضيئة جاء بها

الدستور وخاصة فيما يتعلق
بحقوق وحريات المواطن

والفرد ومنظمات المجتمع
المدني ودرو الدولة في حماية

الحريات والحقوق والمبادئ
التي تكفل مساواة الاحزاب

والقوى السياسية امام فرصة
ممارسة السلطة واهمها مبدأ

تداول السلطة من خلال
الاحتكام الى صناديق الاقتراع.

كذلك مبدا تكافؤ الفرص الذي
ينبغي ان يكون ضماناً لمساواة
المواطنين امام فرص العمل

والتعليم وممارسة الحقوق
والحريات )المادة 16 من

الدستور(. ايضاً مبدا حظر
تحصين اي عمل او قرار اداري

من الطعن )مادة 100 من
الدستور(، ومعنى ذلك ان

تكون  القرارات الادارية كافة
مطابقة للقوانين والانظمة

والتعليمات المعمول بها
وبخلافه يحق لمن له مصلحة

الطعن بالقرار امام المحاكم
المختصة. بكل تاكيد العبرة في

هذه المبادئ الاساسية ليس
النص عليها وانما العمل على

استيعابها رسمياً وشعبياً: اي
تطبيقها من اجهزة السلطة
والدولة كي تستطيع وصف

هذه الاجهزة بمؤسسات
دولة،وشعبياً اي العمل على

ترويجها وترسيخها كثقافة
عامة كي تصبح اساساً

للمواطنة.
اشرت ايضاً الى نصوص

واحكام وافكار لم تكن موفقة
وبحاجة الى مراجعة وتعديل
وتتعلق بجوانب مهمة من

الدستور وهي: النظام
السياسي الذي يؤسسه الدستور

والجانب الآخر هو الدستور
والديمقراطية،اي مدى قدرة

الدستور في خلق وترويج
وترسيخ الممارسات

الديمقراطية. ولكون
النصوص والاحكام والافكار

مثلما وصفتها اعلاه، فلم
اكتف بالاشارة وانما بتبيان

اسباب قصورها واقتراح
الحلول والتواصل مع من

يعنيهم الامر آملين الاخذ بها
عند التعديل الدستوري

المرتقب.

الــدستـور وهـو الــذي يصــادق ويصـدر
القـــــوانــين فــمــن حـقه رفــض اصـــــدار
قــانــون يــراه مخــالفــاً للـــدستـــور. من
الحقـوق الدستـورية ايضـاً حق رئيس
مجلـس الـوزراء اقـالـة الـوزيــر )عضـو
في الحكـــومـــة( ويجـب ان نـنـظـــر الـــى
الـثقـــة الـتـي مـنحـت له مـن مـجلــس
الـنــواب في اطــار الـثقــة الـتـي مـنحـت
ـــــــوزراء وحــكـــــــومـــتـه ـــــس ال ـــــــى رئـــي ال
كـكل،وعـنــــدمــــا يـفقــــد - ولاسـبــــاب -
رئـيـــس مجلــس الـــوزراء ثقـته بـــوزيـــر
لايمـكـن اشـتــــراط اقــــالــته بمــــوافقــــة
مجلـس النـواب بحجـة الـوزيـر حصل
على موافقة مجلس النواب. الموافقة

غير منح الثقة.
من الحقـوق الـدستـوريـة ايضـاً والتي
ــــــؤســـــســــــات ــــــز الم تـــــســــــاهـــم في تعــــــزي
الــــدسـتــــوريــــة الـتــنفـيــــذيــــة )رئـيـــس
الجمهـوريــة ورئيـس مجلـس الـوزراء(
هـــــــــــــــــــــــــــــــو ان يمـــــــــــنــــح رئـــــــــــيـــــــــــــــــــــــس
الجـمهـوريـة،خـاصـة اذا كـان مـنتـخب
انتخـاباً مـباشـراً من الـشعب،حق حل
ـــــــى ـــــــدعـــــــوة ال ـــــــواب وال ـــــس الـــن مـجـل
انـتخابـات مبكـرة وليس الـطلب بحل
مجلــس النــواب. يمـنح هــذا الحق في
الحـــالـــة الـتـي يـعجـــز فـيهـــا مـجلــس
النـواب عن تـسـميـة رئيـس للحكـومـة
في اجمـالي المـدة الـزمـنيـة المـنصـوص

عليها في الدستور.
وعلـــى سـبــيل المقـــارنـــة والاسـتـــشهـــاد
نـــذكـــر أن رئـيــس جــمهـــوريـــة المـــانـيـــا
الاتحاديـة والتي يـسودهـا نظـام حكم
بــرلمـــاني لايـتمـتع بــسلـطــة حـقيـقيــة
وانمـا بمنـصب فخـري فهـو لايتـدخل
في اداء رئـيـــس الحـكــــومــــة ولـيــــس له
الحق في الـطلب الـى مـجلس الـشعب
بـــسحـب الـثقـــة عــنه. يقـــوم كـمـــا هـــو
الحـــــال وفقـــــاً للـــــدسـتـــــور الاتحـــــادي
العــــراقـي بـتـكلــيف ممــثل الحــــزب او
الكتلة الـبرلمانية الـتي يرى انها قادرة
علـى تشـكيل الحكـومـة وليـس الكتلـة
البـرلمــانيــة الاكثـر عــدداً كمـا جـاء في

نص الدستور العراقي.
الــــدسـتــــور الالمــــانـي الــــذي هــــو اصلاً
القـانون الاسـاسي الالمانـي لعام 1949
اعــطــــى الحق لـــرئـيــس الجــمهـــوريـــة
بحل مجـلس ممثلـي الشعب )يـقابله
مجلــس النــواب في العـراق( في حـالـة
عــــدم اسـتــطــــاعـــــة المجلـــس انــتخــــاب
رئــيــــس حـكـــــومـــــة او اعــطـــــاء الــثقـــــة
لـــــرئـيـــس الحـكـــــومـــــة. نلاحــظ هـنـــــا
حــــرص المـــشــــرع الالمــــانــي علــــى خـلق
تـــــوازن بــين الــــسلــطـــــة الــتــنفــيـــــذيـــــة
والــــسلــطــــة الـتـــشـــــريعـيــــة )مـجلـــس
الشعب( حيث لـم يدع الاخيرة تنفرد
في ممـــارســــة سلـطـتهـــا الـتــشــــريعـيـــة
بصورة مطلقـة فاعطى الحق لرئيس
الجـمهـــوريـــة في حـل مجلــس ممـثلـي
الـــشعـب في حـــالـــة عـــدم اسـتـطـــاعـته
تـسميـة رئيـس حكـومـة او مـنح الثقـة
لـرئيس الحكومة وفقـاً لآلية ساهمت
حقــاً في اسـتقـــرار النـظــام الــسيـــاسي
الالمـانـي وميـزته بـذلـك عن الانـظمـة

السياسية الاوروبية.
تـوخيـت مما تـقدم ان نـدرك ان وجود
سلطـة تـنفيـذيـة )رئيـس الجمهـوريـة
ـــــوزراء( تمـــــارس ورئــيـــــس مـجلـــــس ال
دورهــا تحـت سـيـطــرة )ولـيــس رقــابــة
فـقط( الاحـزاب الـسيــاسيـة صــاحبـة
الـسـلطـة في مجلـس النـواب،ومجـردة
مـن الـصلاحـيــات الـسـيــاسـيــة )وهــذا
مـاحـكم به الـدستــور( لن تكـون قـادرة
علــى اتخــاذ القــرارات وسـيكـــون ذلك
ـــــى حـــــســــــاب حقـــــوق الـــــشعــب في عل
تحـقيـق الامن والاسـتقـرار والـعمـران

وبناء الدولة.
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ــــــواب مــن الحـق في حـل مـجـلـــــس الــن
اجل اجراء انـتخابـات مبكـرة واخراج
الــبلــــد مـن ازمــــة سـيــــاسـيــــة او ازمــــة

حكم.
ـــــذكـــــر ان رئــيــــس ـــــال ـــــر ب مــن الجـــــدي
الحكــومــة في بــريـطـــانيــا لـه حق حل
مجلـس العمـوم وغـالبـاً مـا يـستخـدم
هــــذا الحق عـنـــدمــــا تكـــون الــظـــروف
الـسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة ايجــابـيــة
لمـــصلـحه ومـــصـلحـــــة حـــــزبـه آملاً في
ذلك الحـصــول علـى تـصـويـت شعـبي

وتأييد شعبي لسياسته.
نلاحـظ حجم الـسـلطــة التـي يتـمتع
بهـــا رئيــس الحكــومــة علــى الـسلـطــة
التشـريعيـة )مجلس العـموم( في ظل

اعرق النظم البرلمانية في العالم.
ــــــدســتــــــور الاتحــــــادي لــن يـكـــتفــي ال
العـــراقـي بـتجـــريــــد مجلــس الـــوزراء
وكــــذلك رئـيــس الجـمهـــوريـــة مـن اي
ـــــــس ـــــــــى مـجـل ـــــــــة ضـغـــــط عـل وســــيـل
ـــــواب،وانمـــــا اوجــب مــــســـــؤولــيـــته الــن
الـسياسيـة امام مجلس الـنواب وامام
رئـيــس الجـمهــوريــة،حـيـث يــسـتـطـيع
الاخيــر الـطـلب الــى مجلــس النــواب
بـــسحـب الــثقــــة مـن رئـيـــس مـجلـــس
الــــوزراء دون ذكــــر حــــالات او اسـبــــاب
ـــــــاً،ب مـــن ـــــــادة 61- فـقـــــــرة ثـــــــامـــن )الم
الـــدسـتـــور( كـمـــا ان ل55ـ عــضـــواً مـن
ــــــــواب الحـق ــــــس الـــن اعـــــضــــــــاء مـجـل
بـــالــطلـب بــسحـب الـثقـــة مـن رئـيــس
مجلـس الـوزراء. وفي الحـالـتين يقـرر
ــــــــواب سـحـــب الـــثـقــــــــة ــــــس الـــن مـجـل
بـالاغلبيـة المطلقـة لعدد اعـضائه. ان
مـــســــؤولـيــــة رئـيـــس مـجلـــس الــــوزراء
سياسياً امام رئيس الجمهورية وامام
ـــــــواب او اعــــضـــــــاء مـــن ـــــس الـــن مـجـل
مجلــس الـنـــواب لا تقــــابلهـــا سلـطـــة
مـتكافئـة او متوازنـة فهو مـسؤول عن
ــــــــر لايمــكـــن مـحــــــــاســـبـــتـه و اداء وزي
محـاسبـة الـوزيـر - كمـا نعلـم - ليـس
بعقــوبــة قـطع راتـب لمـــدة ثلاثــة ايــام
وانمـا بـالاقـالـة واقـالته مـن صلاحيـة
مجلس النواب وليس رئيس الوزراء.
بـكل تــــاكـيــــد مـن مـتــطلـبــــات الحـكـم
الــرشيـد هــو ان يكــون رئيـس مجلـس
الــوزراء بــاعـتبـــاره رئيـســاً لـلحكــومــة
مـــســــؤولاً سـيــــاسـيــــاً أمــــام الـــسلــطــــة
التـشـريـعيـة عـن اداء حكـومـته ولـكن
يـنـبغـي كــــذلك ان يمــنحه الـــدسـتـــور
سلـطـــة علـــى وزارئه الـــذيـن بعــملهـم
وأدائهـم يـــؤلفـــون ))اداء الحكــومــة((
وهـذه السلطـة ذات الطابع الـسياسي
لايمكـن ان تكــون غيــر حقه في اقـالـة
الوزير دون شـرط استحصال موافقة

مجلس النواب.
كمـا ذكـرنـا اعلاه لـرئيـس الجمهـوريـة
الحق في الـطلب الـى مجلـس النـواب
بـــسحـب الــثقــــة مـن رئـيـــس مـجلـــس
الــوزراء. ولكن علـى الـصعيـد العـملي
لـيس لهـذا الحق اهمـية تـذكر ولـيس
له اسبـاب،ذلك ان رئيـس الجمهـوريـة
ورئــيــــس مـجلــــس الـــــوزراء يـكـــــونـــــان
الـسـلطــة التـنفيـذيــة التـي ينـبغي ان
تمـارس صلاحيـتها كـل حسب مـوقعه
بتعاون وتفاهم وتحت رقـابة السلطة
الـتشـريعيـة )مجلـس النـواب(. وعلـى
المــؤسـســات الـــدستــوريــة الـتنـفيــذيــة
ايـضـــاً )رئـيــس الجـمهـــوريـــة ورئـيــس
مـجلــــس الـــــوزراء( ان تـــــسعـــــى وقـــبل
الانتهـاء من تعـديل الـدستـور إلـى ان
يكون لها حـقوق دستوريـة تسمح لها
بمـمارسـة السلـطة الـتنفيـذية بـشكل
متـــوازن مع سلـطـــة مجلــس النــواب.
مــن هــــــذه الحقــــــوق: حق اعــتـــــراض
رئيس الجمهورية علـى مسودة قانون
رفع الــيه مـن مـجلـــس الـنــــواب يــــرى
فـيهــا مــاهــو مخـــالف للـــدستــور لانه
وبموجـب الدستور كمـا بينا اعلاه هو
ـــــذي يعــتــبـــــر ضـــــامــنـــــاً لــتـــطــبـــيق ال
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ــــــــس فـقــــــط ويمــــــــــــارس هــــــــــــذا المجـل
ــــــة ــــــات رئــيـــــس الجــمـهــــــوري صـلاحــي
المنصـوص عليهـا في الدسـتور اضـافة
الى ما مـنح لهذا المجلس من حق في
الاعتـراض علـى القــوانين والقـرارات
الـتـي يــسـنهـــا مجلــس الـنـــواب ولكـن
مجلس الرئاسة مؤقت وعمره الدورة

الانتخابية الحالية فقط.
سمح الـدستـور لمجـلس الــوزراء فقط
في اقتــراح مـشــروعــات القـــوانين دون
ـــــى تــبــنــي مــنـح حق الاعــتــــــراض عل
ـــــــواب،اي ـــــس الـــن ـــــــون مـــن مـجـل قـــــــان
الـــدسـتــــور العـــراقـي جـــرد الـــسلــطـــة
الـتــنفـيـــذيـــة )رئـيــس الجــمهـــوريـــة .
مجلـس الـوزراء( مـن حق الاعتـراض
علـــى مــشـــروع قـــانـــون تم الـتـصـــويـت

عليه من مجلس النواب.
يلاحــظ القــــارئ الـكــــريم ويـــسـتـنــتج
الحـــريـــة المــطلقـــة الـتـي يـتـمــتع بهـــا
ـــــواب في ســن وتــــشــــــريع مـجلــــس الــن
القـوانين دون اي تـاثيـر من الـسلطـة
الـتنـفيــذيــة اي دون حـق اعتــراض او
رفض من رئيس الجمهورية او رئيس

مجلس الوزراء.
من جـانب اخر لـيس لرئـيس مجلس
ـــــر دون ـــــة وزي ــــــوزراء الحق في اقـــــال ال
موافقة مجلـس النواب )المادة 78 من
الــدسـتــور(، الامــر الــذي يـجعل ولاء
الـوزيـر وهـو في الـسلـطـة الـتنـفيـذيـة
الـــى كــتلــته الــسـيـــاسـيـــة في مـجلــس
الـنـــواب ولـيــس الـــى رئـيــس مـجلــس
الـــوزراء بـــاعـتـبـــاره رئـيــس الـــسلــطـــة
التنفيـذية،او يكـون امر الـوزير واداؤه
مـرهــونين بمــوقف فــريقه الــسيــاسي
ـــــســـتـجـــيـــب تجــــــــاه الحــكــــــــومــــــــة فـــي
لـتــــوجــيهــــات الفــــريق الـــسـيــــاسـي او
كتلته السـياسية في الانسحاب الكلي
مـن الحكـومـة )عـدم حـضــور مجلـس
الوزراء وعـدم الاستمـرار في عمله( او
الانـسحاب الجـزئي من الـوزارة )عدم
حـضــور اجـتمــاعـــات مجلـس الــوزراء
فقــط( كمــا هــو حــال وزراء القـــائمــة
ـــــوقــت ـــــة في ال ـــــوطــنــي ـــــة ال العـــــراقــي

الحاضر.
وضع رئــيــــس الـــــوزراء يـــصــبح اكــثـــــر
حـــرجـــاً وصعـــوبـــة ومــســـاحـــة دوره في
ـــــسلـــطـــــة ـــــر ال ادارة الامـــــور وتـــــســيــي
التـنفيذية تـصغر عندمـا يتم تشكيل
الحكـومة وتسمـية الوزراء لـيس بناءاً
علــى الاسـتحقــاق الانـتخــابـي وانمــا
ــــــى الاســتـحـقــــــاق ــــــاءاً عـل ايــــضــــــاً بــن
الــسـيـــاسـي،اي بمعـنـــى اخـــر عـنـــدمـــا
تكون الحكـومة حكومـة وحدة وطنية
اســـاسهــا جـمــيع القــوى الــسـيــاسـيــة
المـتـمـثلــــة في مجلــس الـنـــواب ولـيــس
الاكثـريــة النيـابيـة. اي يـصبح رئـيس
السلـطة التنفـيذية ولغـرض ممارسة
هـــذه الـــسلـطـــة مقـيـــداً بـنـــوعـين مـن

المحددات:
الـنــــوع الاول مـن المحــــددات مــتغـيــــرة
ويرتبط بالعملية السياسية وشروط
ــــــــات الـقــــــــوى الـــتــكـــتـلات ومـــتـــــطـلـــب
الـسيـاسيـة المـؤلفـة لحكـومـة الـوحـدة
الــوطـنيــة هــذه الحــالــة تجعـل رئيـس
الـسلطة الـتنفيذيـة مشغولاً بـادارتها
اكـثــــر مـن ان يـكــــون مـــشغــــولاً بــــادارة

وبناء الدولة وتنمية المجتمع. 
النـوع الثـاني من المحـددات مصـدرها
نـظـــام الحكـم او الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
الـــــذي وضـعه الـــــدســتـــــور الاتحـــــادي
والـذي يجرد السلـطة التنفيـذية من
اي وسيلة سياسية دستورية يمارسها

تجاه سلطة مجلس النواب.
كـمــــا ذكــــرنـــــا اعلاه لـيـــس للـــسلــطــــة
التنفيذية )رئيس الجمهورية، رئيس
مـجلس الـوزراء( الحق في اقـالـة وزيـر
او الاعتـراض علــى مسـودة قـانـون تم
تـبـنـيهــا مـن مجلـس الـنــواب. كـــذلك
ليس لديها )اي السلـطة التنفيذية(
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اعـــــاقـــــة عـــمل رئــيــــس الجـــمهـــــوريـــــة
بمـمـــارســــة صلاحـيــــاته الـتـنفـيـــذيـــة
والـعــكـــــس صـحـــيـح حـــيـــث سـلــــطـــــــة
الـكـــــونغـــــرس هــي الــتــــشـــــريع ولـكــن
يمـارسها تحـت رقابـة وسيطـرة رئيس

الجمهورية والمحكمة العليا.
للـدلالة علـى مااقـول ساذكـر في ادناه
بعـض نـصــوص الــدسـتـــور والاحكــام
الـتي تـبين عـــدم التــوازن بـين سلـطــة
مجـلس النـواب والسلـطة الـتنفيـذية
وتمــركــز الـسلـطــات الــسيــاسيــة لــدى

مجلس النواب حصراً.
الـدستـور لم يمـنح رئيس الـدولة حق
اقتراح قـانون او مبـادرة طرح مـشروع
قــانــون او حق الاعـتــراض علــى نـص
ورد في مسودة قـانونيـة تم تبنـيها من
مجلــس الـنــواب،بـيـنـمــا المــادة 64 مـن
ـــــة ـــــدول ـــــدســتـــــور تحـــمّل رئــيــــس ال ال
مسؤولية ضمان الالتزام بالدستور! 
كيف يـستـطيع رئـيس الـدولـة ضمـان
الالتــزام بــالـــدستــور اذا كـــان لايملك
حق الاعــتـــــراض او رفــض الــتـــــوقــيع
علــــى نــص او قــــانـــــون يعــتقــــد بـــــانه

مخالف للدستور؟.
المــادة 70 ثــالـثــاً مـن الــدسـتــور تـنـص
على ان رئيس الدولة يصادق ويصدر
الـقوانين التي يـسنها مجـلس النواب
وتعـــد مــصـــادقــــاً علـيهــــا بعـــد مــضـي
خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
هــــــذا يعــنــي ان مــــشـــــروع او اقــتـــــراح
الـقانون الذي تم التصويت عليه من
مـجلـــس الـنــــواب قــــانــــون بعــــد مــــرور
خـمسـة عشـر يومـاً من تـاريخ تـسلمه
من رئيس الـدولة حيث يعـد مصادقاً
علـيه بعـد مـضي هـذه المــدة،اي يمكن
ان يصـدر قـانـون دون مـوافقــة رئيـس
الدولة. وماذا يـفعل رئيس الدولة اذا
كـان القـانــون يتـضمـن نصـاً مخـالفـاً
لنصـوص الدستـور؟ وكيف نـوفق بين
مـــــســـــؤولــيـــته في ضــمـــــان الالــتـــــزام
بــالــدستــور وتجــريــده مـن حق نقـض
قـــــانـــــون يــــشـــــرعه مـجلــــس الــنـــــواب
يتـضـمن نـصــاً مخــالفــاً للــدستــور او

يمكن اعتباره مخالفاً للدستور.
صحــيح ان في الـــــدورة الانــتخـــــابـيـــــة
الحـاليـة والتي تلـت تطبـيق الدسـتور
وامـدهـا اعـتيـاديــاً أربع سنـوات يكـون
علـــــى رأس الــــسلـــطـــــة الــتــنفــيـــــذيـــــة
مـجلـــس رئــــاســــة مـــــؤلف مــن ثلاثــــة
اعــضـــاء ولـيــس رئـيــس الجـمهـــوريـــة
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الــسـيـــاسـيـــة. بـيـنـمـــا يـنـبغـي ان تـتـم
ممـــارســـة الــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة مـن
الـــسلــطــــة الـتـــشــــريعـيــــة والـــسلــطــــة
الـتنـفيــذيــة بــاعـتبــارهمــا هـيئـتين او
ــــــة ــــــاســيــتــين مـقــــــارن سـلــــطــتــين ســي
بالسلطـة القضائية المـستقلة،وبغض
الـنظـر سـواء كـان الـنظـام الــسيــاسي
نـظـــامـــاً رئـــاسـيـــاً كـمـــا هـــو الحـــال في
الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامـــــريـكــيـــــة او
نظاماً سياسياً برلمانياً كما هو الحال
في بـريـطــانيـا او نـظـامــاً شبه رئــاسي
ـــــة كــمـــــا هـــــو الحـــــال في الجـــمهـــــوري

الفرنسية.
تـرتب علـى اداء السلـطة الـتأسـيسـية
للـدستور تأسيس نظام حكم او نظام
سـيــــاسـي لـيـــس بــــرلمــــانـيــــاً بـــــالمعـنــــى
الدستوري المتعـارف عليه وانما نظام
قــــائــم علــــى كـيـــــان " المجلـــس " كــــون
الـسلطـة التـشــريعيـة تـتم ممــارستهـا
مــن هــيــئـــــة دســتـــــوريـــــة واحـــــدة وهــي
مـجلـــس الـنـــــواب دون مـجلـــس آخـــــر
كمجلـس الاعيان او مجلس الاتحاد.
صحــيح ان المــــادة 65 مـن الــــدسـتــــور
تنـص علـى انـشــاء مجلـس تـشـريـعي
يـــدعـــى بمـجلــس الاتحـــاد وبمـــوجـب
قـــانــــون ولكـن ســيكـــون هـــذا المجلــس
هـيــأة قــانــونـيــة ولـيــس دسـتــوريــة،اي
هيـأة انشأها القانـون وليس الدستور
وهنـاك فــرق كبيــر بين هيـأة قـانـونيـة

وهيأة دستورية. 
نظام الحكـم او النظام الـسياسي،من
نـاحية اخـرى يفتقر )وهـذا اهم( الى
التــوازن بين الـسلـطتـين التـشــريعيـة
والـتـنفـيــذيــة وبــالـتــالـي يفـتقــر الــى
الاسـتقرار والـفاعلـية في ادارة الـدولة
والمجـتمـع وتحقيق الـتنـميـة والـبنـاء.
الـتــــوازن بـين الـــسلــطـتـين لايــتحـقق
بـالاستقلالية الـتامة لـكل سلطة عن
الاخـــرى ولابـتـبعـيـــة سلـطـــة لاخـــرى
وانمـــا بــضـــرورة وجــــود علاقـــة تجـعل
الـــواحــــدة تعـتـمـــد في اخـتــصـــاصـــات
معـينة علـى الاخرى. المفهـوم السـائد
والمـروج لفكـرة اسـتقلاليـة كل سـلطـة
عـن الاخـــرى والقــــائل - علـــى سـبـيل
ـــــة ـــــان رئــيــــس جـــمهـــــوري المــثـــــال  –ب
الــــولايــــات المــتحــــدة الامــــريـكـيـــــة له
الــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة ولـلكـــونغـــرس
الـــسلــطـــة الـتــشــــريعـيـــة هـــو مـفهـــوم
خـــاطئ حـيث يــستـطـيع الكــونغــرس
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الـتعــديل الــذي سـيحـصل بعــد مــرور
سنـتين علــى تطـبيق الــدستـور وعلـى
مـسيرة لعمليـة سياسيـة ارتكزت على
مقـــومـــات الـنـظـــام الــسـيـــاسـي الـــذي
اوجــــده الــــدسـتــــور مــن جهـــــة،وعلــــى
حلـول وتـوافقـات وارضــاءات التجـأت
اليهـا الاطراف الـداخلية والخـارجية
للـواقع السـياسي العـراقي. وساوضح
للقـــارئ الكــريم لمــاذا اعـتـبــر الـنـظــام
السياسي الذي اوجده الدستور سبباً
مـن اسـبـــاب ازمــــة الحكـم في العـــراق:
كـــان هـــدف الـــسلــطـــة الـتـــأسـيــسـيـــة
للــــدسـتــــور )واقــصــــد بهــــا قـــسـم مـن
اعضـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة وعـددهم
55 عــضــــواً واضـيـف لهـم 20 عــضــــواً
يمثلـون شـريحـة المجتـمع من القـوى
الــسـيـــاسـيـــة الـــذيـن لـم يــشـــاركـــوا في
انـتخــابــات الجـمعـيــة الــوطـنـيــة ولـم
ــــــة ــــــون في الجــمـعــي يـكــن لـهــم ممــثـل
الـوطنيـة( هو تـأسيـس نظـام سيـاسي
ــــــر عــن ذلـك ــــــانــي وتم الــتـعــبــي ــــــرلم ب
صراحة في المـادة الاولى من الـدستور
ـــــظــــــــــام الحــكــــم ـــــص: ))ن حــــيــــث تــــن
جـمهوري نـيابـي)برلمـاني( ديمقـراطي
اتحـادي...((. ولكـن اعضـاء الـسلطـة
الـتــــأسـيـيــــة للــــدسـتــــور والــــذيـن هـم
اعضـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة )مجلـس
الـنـــواب حـــالـيـــاً( لـم تـتـم تــسـمـيـتهـم
ووصـفهــم رســمــيـــــاً كـــــونهــم اعـــضـــــاء
السلـطة الـتأسـيسـية لـلدسـتور حـتى
ان هــــذا المفهـــوم لــم يكـن معـــروفـــاً او
مـتــداولاً حـيـنهـــا فهـم لـم يـتـصــرفــوا
بــــصفـــتهــم مـكـلفــين مــن الجـــمعــيـــــة
الوطنيـة بمهمة تأسيـس الدستور،لم
يـتــصـــرفـــوا كــــونهـم اعــضــــاء سلــطـــة
تـــأسيــسيــة للـــدستــور،ويـتجـــردوا من
صفـتهـم اعـضـــاء سلـطـــة تــشـــريعـيـــة
وظـيفـتهـم صيــاغـــة دستــور بمــوجـبه
تمـــــارس المـــــؤســــســـــات الـــــدســتـــــوريـــــة
الــــسلــطــــات الــثلاث بـــشـكل مـتــــوازن
وانمــــا تــصــــرفــــوا بــصفــتهـم اعــضــــاء
جمـعيــة وطـنيــة اي اعـضـــاء مجلـس
النــواب اي اعضـاء سـلطـة تـشــريعيـة
لـــذلـك اتجهـت ارادتهـم الـــى تـــرجـيح
سلـطات مجـلس النـواب على حـساب
الــــسلــطــــات الاخــــرى )الـتــنفـيــــذيــــة
ـــــــى ذلــك ـــــــة(، اضـف ال والـقــــضـــــــائـــي
ـــــان مـفهـــــوم الــنـــظـــــام اعـــتقـــــادهــم ب
الــسـيــاسـي الـبــرلمــانـي يعـنـي احـتكــار
ــــــان لمــمــــــارســــــة الـــــسـلــــطــــــات ــــــرلم الــب
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 لقـــــد كــــــان معـــظــم مـــــراقــبــي
الـسيـاسـات الـدوليـة في الـنصف
الــثــــانــي مــن القــــرن المــنـــصــــرم
يؤمنـون بما كـان يتصـدر جميع
ـــة ـــات دول الـكــتل ــــرامج وبـيـــان ب
الشـرقيـة والأحـزاب الـشيـوعيـة
في العـــالـم مـن تـــأكـيـــد علـــى أن
سمـة الـعصـر هـي الانتقــال من
الــرأسمــاليــة إلــى الاشتــراكيــة.
ـــة فـــإن أمـــا بعـــد انهـيـــار الـكــتل
غــالـبـيــة كـبـيــرة تــؤكــد أن سـمــة
العصـر هـي انتقـال دول العـالم
إلـــى اللـيـبـــرالـيـــة، أي الأسلـــوب
الــــــــــديمـقــــــــــراطـــي في المجــــــــــال
الـسيـاسـي وآليـات الـسـوق الحـر
في المجـــال الاقتـصــادي وحقــوق
الإنسـان كمـا جـاءت في المـواثيق
الـــدولـيـــة في المجـــال الإنــســـانـي
الاجـتـمـــاعـي والــثقـــافي. الا ان
هنـاك عدداً محـدوداً من الدول
تـتنــاقـص أعــدادهــا بــاطــراد، لا
تزال تتشبث بالمناهج والمفاهيم
القـــديمـــة في مـــواجهـــة الـتـيـــار
الجــارف للانـتقــال للـيبـــراليــة،
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المــــــــــــــــســــــــتـــقــــــــبـــل لـــلــــــــيــــــــبرالــــــــيــــــــــــــــــــــة
ويعـمل لـضـمــانــات اجـتـمــاعـيــة
لـــذوي الـــدخل المحـــدود ويــضع
التنميـة على رأس أولـوياته من
أجل مجـتمعــات عصـريـة قـويـة
تـسـاهـم بنـصـيبهـا في الحـضـارة

العالمية...
ـــــرالــيـــــة في ان المـــســـتقــبـل للــيــب
المـنطقــة ولا يمكن الخـشيـة من
عدم تقـبل المجتمعـات المتـخلفة
أفـكـــار الحـــداثـــة الـــسـيـــاسـيـــة
والاقـتـصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
فـــوجـــود نخـب مـتـنـــورة قـــابلـــة
للـتـطـــور والـتـلاؤم مع العـصـــر،
يلـعب دوراً كبيـراً في نقل الـوعي
للمجـتمعات الحالـية، فشخص
واحد، كالـسيستـاني مثلاً، أقنع
ـــــديمقــــراطــيــــة ــــأن ال الملايــين ب
ليـست أمراً مـستورداً علـى ظهر
الـــدبـــابـــات كـمـــا تـــدعـي الـنخـب
الـقـــــــــــديمـــــــــــة، فـــتـقـــــــــــاطـــــــــــرت
ــــــاديـق ــــــى صــن الجــمــــــاهــيــــــرعـل
الاقـتـــراع كـــأنهـــا معـتـــادة علـــى
العملية الانتخابية منذ عقود.
ــــشــــــاء ان تـعــــــذر إمـكــــــانـــيــــــة إن
تنـظـيمـات لـيبــراليـة حــاليـاً في
ظل الأنـظمـة الـشمـوليــة، يعني
إعطاء الأولوية لممارسة الدعوة
ـــــى المـــســتـــــوى ـــــرالــيـــــة عل للــيــب
الفـكـــــري والـــثقـــــافي في الأطـــــر
والهوامش المتاحة، مع استمرار
الحـــــــوار بـــين جـــمـــيـع أطـــــــراف
التيار لـتحديد أهـداف ومناهج

وأساليب واضحة ومحددة. 
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صفــــوفهـــا لـتـــولـيـــد قـــومـيـين
ــــيــــين وإسـلامــــيــــين ــــبـــــــــــــرال ــــي ل
لـيـبـــرالـيـين وحـتـــى اشـتـــراكـيـين

ليبراليين. 
ــــرالــي أن يمـكـــن للــتــيـــــار اللــيــب
يكتـسب شـرعيـة من كـونه تيـاراً
واقعياً نهـضوياًً يـرى أن الحرية
ــــســــــان ــــــى لـلإن الحــــــاجــــــة الأول
ـــــــوطـــن هـــي حـــــــدود وحـــــــدود ال
المـــــــواطـــن الحـــــــر، وأن مـعـــيـــــــار
الــوطـنيــة مــدى احتــرام حقــوق
ـــســــان ولــيـــس الـــســيــــاســــة الإن
الخــــارجــيــــة، وأن الـعلــمــــانــيــــة
الإطـــار الـــذي يجـمـع المكـــونـــات
الـــطـــــــائـفـــيـــــــة المخـــتـلـفـــــــة، وأن
ــــــذويــب الـقــــــومــيــــــة لا تـعــنــي ت
ــــشعــــوب وتعــــريــب وتـهجــيــــر ال
المــتعـــايــشـــة مـع العـــرب، فـيـــرى
ــــأيــيـــــد حقـــــوقهـــــا القــــومــيــــة ت
والــثقـــافـيـــة، ويـــسعـــى للـــسلام
القائم على إنهاء الحروب التي
اســتـــنفـــــدت مـــــوارد المــنـــطقـــــة،
ـــاً مـن ويــتخـــذ مـــوقفـــاً عـقلانـي
العــــولمــــة لــتعــــزيــــز جــــوانــبهــــا
الإنـسـانيــة والتقلـيل من تـأثيـر
جــوانبهـا الـسلـبيـة، ولا يـرى في
الغـــرب شـــراً مــطـلقـــاً أو خـيـــراً
مــطلقـــاً بل سـيـــاســـات مـتعـــددة
ومـــتـغـــيــــــرة يـقـــبـل مــــــا هــــــو في
مصلحة المـنطقة منهـا ويرفض
ما يـضر بها، ويـؤيد التلازم بين
ـــــــســــــــــوق الحــــــــــر اقـــتـــــصــــــــــاد ال
والـــديمقـــراطـيـــة الــسـيـــاسـيـــة،
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ـــــــــى أوضـــــــــاعـهـــــــــا المجـــتـــمـع عـل
البائسة. 

ان جـزءاً من المعـارضـة الحـاليـة
للأنــظـمـــة الــشـمـــولـيـــة مـــا زال
ـــرالـيـــة يعـــارض الــتحـــول للـيـب
ويعـــادي رمـــوزهـــا ولـفهـم هـــذا
المـــوقف نـــرى ان هـــذه القـــوى لا
تــزال تـتمـسـك بثـــوابت قــديمــة
مع تجـــاهل المـتغـيـــرات المحلـيـــة
والعـالميـة كتـأييـد القـطاع الـعام
مــع إصــلاحــه -المـــــــــــســـــتــحـــــيــل
عـمليــاً- اوالاحتفـاظ بـالـقطـاع
ـــــأيــيــــــد دور القـــطـــــاع العـــــام وت
الخاص. وتفضل هـذه المعارضة
المفـاهـيم الـسـابقــة بحجـة انهـا
ـــــــولاً في مجــتـــمعــــــات اكــثــــــر قــب
مـتـــأخـــرة خــضعـت لـعقـــود مـن
التجهيل المدعوم بالقمع وذلك
ـــــــــــوا عـــن الـــــــــــدور لـــكـــي يـــتـخـل
الـتـنـــويـــري المـنـــوط بهـــا لـنــشـــر
الأفكـــار والمـنـــاهج الحـــديـثـــة في
الأوســـاط الـــشعـبـيـــة حـتـــى لـــو
تعـارضت مع المفـاهيم المـتخلفة
الـســائــدة ، وهي مـهمــة عــسيــرة
ــــــة والمــــســتـقــبـل لـكــنـهــــــا ممـكــن
أمــــــامهـــــا. وهـــي المهــمـــــة الــتــي
يـسعى التيار الـليبرالي لتحمل
مسؤوليتها وإنجـازها بالوسائل
الـــسلـمـيـــة والـعلـنـيـــة في إطـــار
الـــتـعـــــــدديـــــــة، دون الـــتـعـــــــارض
الـعــــــــــــدائــــي مـع المـعــــــــــــارضــــــــــــة
الديمـقراطـية الـقديمـة، بحيث
ـــــأثــيـــــراً في يمـكـــن أن يحـــــدث ت
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مـنتــصف القـــرن التــاسع عـشــر
ومــنــتــصـف القـــــرن العـــشــــريــن
ــــــدخـل ــــــات ذات ال مـكــنــت الـفــئ
ـــــى المحـــــدود مــن الحـــصـــــول عل
ـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة حـقـــــــــوقـهـــــــــا ال
والاجـتمـــاعيــة بـحيـث أصبـحت
الحـــــريـــــات مـــصـلحـــــة عـــــامـــــة
للمجتمـع بأسره وأداة للوصول
لـلـحـقـــــــوق لــكـل طـــبـقـــــــاتـه. ان
ــــرالـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة اللـيـب
ـــــــاديـق أوصـلـــت مـــن خـلال صـــن
الاقــتـــــراع قـــــوى اجــتــمـــــاعــيـــــة
وحـركـات لـيبــراليـة اجـتمــاعيـة
ــــطـــبـقــــــــات تمـــثـل مــــصــــــــالـح ال
الكـادحة تـستفيـد من الحـريات
المــتــــاحــــة لـــتحـــســين الأوضــــاع
المعـيشيـة لذوي الـدخل المحدود
ــــــرأســـمــــــالـــيــــــة، ودون في ظـل ال
الاضـــطــــــرار لإلغــــــاء الملـكــيـــــات
الخــــاصــــة والاقــتـــصــــاد الحــــر،
فــالمجــالـس المـنتـخبــة والقـضــاء
المسـتقل وسيـادة القـوانـين التي
تقرها الأغلبية تحد من سلطة
رأس المـــال واحــتكـــاره. والاتجـــاه
ـــتــــطـــــــــور هـــــــــو دمـج الـعـــــــــام لـل
ـــــــة ـــــــرالـــيـــــــة في الـعـــــــدال الـلـــيـــب
الاجــتــمـــــاعــيـــــة ولــيــــس إلغـــــاء
ـــــــرالـــيـــــــة لمـــصـلـحـــتـهـــــــا، الـلـــيـــب
ـــرالـيـــة لــم تعـــد تـتـــرك واللـيـب
الفـرد دون حمايـة من استغلال
القـــوى الاقتـصــاديـــة، بيـنمــا في
ظل "رأسمـاليـة الـدولــة" تنعـدم
إمـكــــانــيــــة احــتجــــاج أكــثــــريــــة
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ـــــة ـــــدول اســتــمـــــرار اقــتـــصـــــاد ال
ـــتـــنـــــــــاقــــض مـع الـــــــــوقـــــــــائـع، ي
فالليبـرالية السيـاسية تعني أن
مـن حق الأغلـبـيــة في المجــالــس
الـتشـريعيـة سن القـوانين الـتي
تــؤمـن حــريــة الــســوق والمـبــادرة
الفـردية والمـنافـسة الحـرة، التي
ثــبــت أنهــــا المحــــرك الأســــاســي
للـتقـدم الـذي يــشمـل الجمـيع.
كــــمــــــــــــا أنـه لا يمـــكــــن الأخــــــــــــذ
بلـيـبـــرالـيـــة اقـتـصـــاديـــة في ظل
نـظـــام سـيـــاسـي شـمـــولـي يعـيق
التـطـــور الاقتـصــادي ويحـصــره
ـــــــة المحـــتــكـــــــرة في صـــــــالـح الـقـل

للسلطة. 
ــــرالـيــــة لــم تعــــد المـنـهج واللـيـب
الـسياسي والاقتصـادي للطبقة
ـــــاعــيـــــة ـــــرأســمـــــالــيـــــة الـــصــن ال
والتجـاريـة والمــاليــة، كمـا كــانت
عنـد نـشـأتهـا في القــرن التـاسع
عــشــر عـنــدمــا كــانـت الحــريــات
ــــســيـــــاســيــــــة محــــــدودة وحق ال
الاقتـراع محصـوراً في الطـبقات
الـعليـا لـلمجـتمع، وهـي الفتـرة
الـتـي يعـــود إلـيهـــا اشـتـــراكـيـــون
ـــيــــــــــدّعــــــــــوا أن مـعــــــــــاصــــــــــرون ل
ــــرالــيـــــة تعــمل لمـــصـلحــــة اللــيــب
ــــرجــــوازيــــة الــتــي الــطــبقــــة الــب
ـــزيـــادة تـنـتـفع مـن الحـــريـــات ل
ـــــــــى الـــثـــــــــروة هـــيـــمـــنـــتـهـــــــــا عـل
والسلطة،كما أن مرحلة طويلة
ــــــســـيــــــــاســـي مـــن الـــنــــضــــــــال ال
والاجــتــمــــاعــي والــنقــــابــي بــين
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ان الليبـرالية أسلـوب في الحياة
ـــــــى الجـــــــانـــب لا يـقـــتـــصـــــــر عـل
الاقــتـــصــــادي كــمـــــا يحــــاول أن
يـصوره الـبعض، كمـا لا يقتـصر
علـــى الجـــانـب الــسـيـــاسـي كـمـــا
يعــتقــــد الــبعــض الآخــــر، وهـي
لـيــسـت أيــديــولــوجـيــا مــسـبقــة
يـــسعـــى معـتـنقـــوهـــا لهـنـــدســـة
المجتمعات حسب نصوصها، بل
ـــرامج مـتــطـــورة في شـتـــى هـي ب
المجــالات تتعــامل بعـقلانيـة مع
الــوقـــائع القـــائمــة علــى أســاس
تحقــيق المــصـلحـــة الإنــســـانـيـــة
المتوازنـة، في ظل حريـات واسعة
فـــرديـــة وجـمـــاعـيـــة وتعـــدديـــة،
وحــــــــوار لـلـــتــــــــوصـل لمــــصــــــــالـح
مـشتـركـة. والـتيـار اللـيبـرالي لا
يجـمعه حـزب واحـد أو بـرنـامج
ــــــــرامـج ســـيــــــــاســـي واحــــــــد بـل ب
يجـمعهــا الـتمــسك بــالحــريــات
والانفتـاح علـى الآراء المـتنـوعـة
ـــــــوجـــيـــــــات ورفـــض الأيـــــــديـــــــول
الجامـدة والأصوليـات المتخلفة
ــــسـعــــــى ــــــذي ت فــــــالـــنـــمــــــوذج ال
للاقـتــراب مـنه هــو المجـتـمعــات
الحـديثـة، مجـتمعـات الحـريـات
ـــــسـلـــم ـــــســـــــان وال وحـقـــــــوق الإن
والـــوفـــرة والـتـنـمـيـــة الـبــشـــريـــة

والمادية والمعرفية.
لا يمكـن الفـصـل بين الجــانـبين
ــــــســـيــــــــاســـي الاقـــتــــصــــــــادي وال
لـلـــيـــبـــــــــرالـــيـــــــــة، إذ أن الأخـــــــــذ
ــــديمقـــراطـيـــة سـيـــاسـيــــة مع ب
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ربما في محـاولة لتـأخير انـهيار
أنـظـمـتهـــا. وإذا كـــان ممكـنـــاً في
"العــصـــر الاشـتـــراكـي" لــبعــض
الـــدول أن تــسـتـمـــر بمعـــزل عـن
الــتـــطــــــور الـعــــــالمــي، فـفــي ظـل
الـنـظـــام العــالمـي الجــديــد، فــإن
انعــزال الــدول الــشـمــولـيــة عـن
ــــــط ــــتــــــــــــراب ــــي ي مـجــــتــــمـع دول
بـــاسـتـمـــرار، ممكـن فقـط بــنقل
دولهم إلى كـوكب آخر، وهـو أمر

من رابع المستحيلات.
ـــــذرائـع لعـــــدم الالـــتحـــــاق ان ال
بركـب الحداثـة في مجتمـعاتـنا،
هـي رفــض الحــضـــارة الغـــربـيـــة
بــرغـم أنهــا أثـبـتـت نجــاحهــا في
إيجـــاد الـــسـبـل لحل المـــشـكلات
الـبــشــريـــة ورفع درجـــة معـيــشــة
ــــــى الـكــــــوكـــب في ــــســــــان عـل الإن
مجــــــالات لا يمـكــن انـكــــــارهــــــا،
فتـهمــة الـتغــريـب تخـفي رفـض
ـــــســـــــانـــي المـــتـقـــــــدم الآخـــــــر الإن
واعـتبـاره عـدواً: معـسكــر الكفـر
لـلإسـلامـــيـــين المـــتـــــطــــــــــرفـــين،
ـــــرأســمـــــالــيـــــة المــتـــــوحـــشـــــة وال
للاشـتـــراكـيـين، والإمـبـــريـــالـيـــة
ـــيـــين لـلـقــــــــــومـــيـــين والــــــــــوطـــن
المـتطـرفين. فـالتغـريب الـوحيـد
المقبـول هــو استهلاك المـنتجـات
التكـنولـوجيـة للغـرب مع رفض
اقـتـبـــاس المـنـــاهج الـــسـيـــاسـيـــة
والاقـتــصـــاديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
الـتي سمحـت بإنـتاجـها لفـائدة

البشرية.
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نــــــزار قــــــاســـم محــمــــــد 

* استاذ مادة القانون في الجامعات
الفرنسية سابقاً
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